
توفقـــت تونس خلال ســـنة 2009 إلى 
تحقيـــق نموّ اقتصـــادي إيجابـــي بلغت 
نســـبته 1ر3 بالمائة مقابل 6ر4 بالمائة سنة 
2008 مع الحفاظ على ســـلامة التوازنات 
الماليّة الكبرى للبلاد رغم الانكماش الحادّ 
للاقتصـــاد العالمي بفعـــل تأثيرات الأزمة 

الماليّة والاقتصاديّة العالميّة.
كما تمكّنت تونس من حصر التضخّم 
في حـــدود 7ر3 بالمائة وتحســـين المقدرة 
الشـــرائيّة للأســـر بـ 6ر3 بالمائة وتحقيق 
دخـــل فردي بقيمـــة 5574 دينارا متجاوزا 
الهدف المرســـوم في برنامج تونس الغد 
اســـتقطابها  جانـــب  إلـــى   (2004/2009)
اســـتثمارات أجنبيّة بقيمـــة 2383 مليون 

دينار.
وحســـب الملاحظـــين فـــإن النتائـــج 
الاقتصاديّة المسجّلة خلال السنة الماضية 
تعدّ «مرضيّة» اعتبارا للإجراءات الظرفيّة 
التي أقرّت من أجل مســـاندة المؤسسات 
المتضـــرّرة مـــن الأزمة العالميّة وتنشـــيط 
الحركـــة الاقتصاديّـــة في البـــلاد والتي 
ساهمت في الرفع في نسبة النموّ بنقطة 
مائوية ســـنة 2009 ومكّنـــت من المحافظة 

على 82 ألف موطن شغل.
وتعود هـــذه النتائـــج الطيّبة إلى ما 
يميّـــز تونس مـــن رؤية واضحـــة المعالم 
اســـتقرارها  بفضل  دوليّـــة  ومصداقيـــة 
الاجتماعـــي  ووفاقهـــا  السياســـي 
واقتصادهـــا الســـليم وانفتاحـــه وتنوّع 
قاعدته بما ســـاعد على تعزيـــز مقوّمات 

إنجاح المسيرة التنمويّة.
الإجـــراءات الرئاســـيّة  ولئـــن مكّنت 
المتخذة في الإبّان من الحدّ من انعكاسات 
الأزمة علـــى الاقتصاد الوطنـــي وجعلته 
يحافظ على نســـق نموّ إيجابي فإن آفاق 
النموّ بالنســـبة للسنة الجارية تعدّ طيّبة 
إذ من المتوقع أن يكون في حدود 4 بالمائة 
رغـــم التوقعـــات بتواصل تأثيـــر الأزمة 
وهشاشـــة نســـق النموّ إضافة إلى توقع 
استقطاب استثمارات أجنبيّة بقيمة 2400 

مليون دينار.
ويقتضي تحقيق الأهداف المنشودة ولا 
سيما في مجالات رفع تنسيق الاستثمار 
وجلب المزيد من الاستثمارات الخارجيّــة 
توخي المزيد من الحذر والتحلّي باليقظة 

في ظـــل تأكّد اســـتمرار تأثيـــرات الأزمة 
المالية والاقتصادية العالميّة.

وسيتســـنى دفـــع النمـــوّ بالاعتمـــاد 
على الإجراءات التـــي تضمّنها البرنامج 
الرئاســـي «معا لرفع التحديّـــات» /2009
2014 والتي تمّ بعد الشـــروع في تنفيذها 
ولا ســـيما المتّصلة منها بدفع الاستثمار 
وتطويـــر القـــدرة التنافســـيّة والرّفع من 
مســـتوى التصدير بما يحقـــق الأهداف 
المنشــــــودة في استحثاث نسق التشغيل 

وخاصّة لحاملي الشهادات العليا.
وسيتركز العمل خلال الفترة القادمة 
على الارتقاء بالقدرات البشريّة وتشخيص 
القطاعـــات الواعدة والمجدّدة في مجالات 
اللوجيســـتيّة  والخدمـــات  الصّناعـــة 

والخدمات خارج بلدان المنشأ.
وستشـــهد ســـنة 2010 انطلاق العمل 
بمنهجيّة المخطط المتحرّك الذي سيجسم 
التوجّهـــات والأهـــداف النوعيّة الجديدة 
للمســـيرة التنمويّـــة للبـــلاد. وســـيتركّز 
المخطـــط المتحرّك، الذي ينتظر أن يعرض 
في الفترة القريبة القادمة على الحكومة، 
فـــي توجّهاته على ما تضمّنـــه البرنامج 
الرئاســـي 2009/2014 من أهـــداف نوعيّة 

جديدة للمسيرة التنمويّة.
وتتمثّل هذه التوجّهات في استرجاع 
النســـق العـــادي للنمـــوّ والمحافظة على 
ديمومته وخاصّة من خلال إرساء هيكلة 
متطـــوّرة للاقتصاد ومزيـــد الاندماج في 
الفضاء الدولي وتعزيز إحداثات الشـــغل 
للتقليـــص من البطالـــة، وتحقيق ارتفاع 
ملحوظ لمستويات العيش وجودة الحياة 
والرقـــي الاجتماعي وتكريس اســـتدامة 
مســـار التنمية وتوازنه بضمان التوزيع 
العـــادل لثمـــار التنمية بين كافـــة الفئات 

والجهات.
وينتظـــر الانتهاء من صياغة الوثيقة 
النهائيّــــــة للمخطط المتحـــرّك في مارس 
القـــادم قبـــل عرضها في شـــهر ماي على 
مجلسي النواب والمستشارين للمصادقة 

عليها.
دراســـات  إعـــداد  حاليـــا  ويجـــرى 
بالتعـــاون مـــع مكاتـــب دوليّـــة لتنفيـــذ 
مشاريع في القطاعات الواعدة ترمي إلى 
إحـــكام توظيـــف ما تزخر بـــه تونس من 

إمكانيّات فـــي مجالات مختلفة في اتجاه 
تعزيـــز المراهنة على المعرفة واســـتيعاب 

التكنولوجيات الحديثة.
كمـــا تتأكّد أهميّة الحـــرص على دفع 
التنميـــة الجهويّة وضمـــان التوازن بين 
الجهات في ضوء ما تمّ إقراره من برامج 
ومشاريع لفائدة مناطق التنمية الجهويّة 
والجهات الداخليّة التـــي أضحت تتوفّر 
على بنيـــة أساســـيّة متطـــوّرة ومناطق 
صناعيّة وأقطاب تكنولوجيّة بما رفع من 

قدرتها على استقطاب الاستثمار.
مجـــال  فـــي  الجهـــود  وســـتتركّز 
تشـــجيع الاستثمار ســـنة 2010 على دعم 
الاســـتثمارات الداخليّـــة بفضل مراجعة 
مجلّـــة التشـــجيع على الاســـتثمار التي 
ترنـــو بالأســـاس إلـــى دعـــم المنظومـــة 
التحفيزيّة وخاصّة في المناطق الدّاخليّة 
وحفز الباعثين الشـــبّان على دعم الموارد 
الذاتيّة من خلال تعزيز تدخّلات شـــركات 
الاســـتثمار فضلا عـــن تكثيـــف الجهود 

للترويج للجهات الداخليّــة في الخارج.
وتتمثّل الأهداف المنشـــودة من عديد 
المشـــاريع التنموية الجاري تنفيذها في 
الجهـــات، في تأمـــين تكافـــؤ الفرص في 
النهـــوض بمســـتوى العيـــش وتشـــريك 
كل الأطـــراف ومســـاندة برامـــج الهياكل 
الجهويّة ودعمها مع التوجّه نحو إحداث 
قطب تكنولوجـــي أو مركّب صناعي بكل 

جهة.
وترمي دراســـة يتمّ إنجازهـــا حاليّا 
بكلفة 15 مليون دينار إلى ربط كل جهات 
البلاد بشبكة الطرقات السيارة سعيا إلى 
توفير مقوّمات التنمية والرفع من قدرتها 
على اســـتقطاب الاســـتثمارات ولا سيما 

الأجنبيّة منها.
كما ســـيتمّ العمل على الرّفع من قدرة 
المؤسســـات التونســـيّة وتعزيز تموقعها 
فـــي القطاعـــات الإســـتراتيجيّة ومزيـــد 
استقطاب الاســـتثمارات الخارجيّة ونقل 
التكنولوجيا وتدعيم الاقتصاد الأخضر.

وفي مجال التعاون الدولي ستنصب 
الجهود خلال الفترة القادمة على إرســـاء 
شـــبكات جديـــدة واستكشـــاف أســـواق 
إضافيّـــة فـــي مناطـــق أخرى مـــن العالم 
مثـــل إفريقيـــا وآســـيا وإحـــداث وكالات 

متخصّصة دون إغفال ما تتيحه الأسواق 
التقليديّـــة من فـــرص تعـــاون هامّة وما 
توفّره اتفاقيات الشراكة للتبادل الحرّ من 

شراكة مثمرة.
كما تمكنت تونس من تعبئة تمويلات 
هامّة من البنك العالمـــي والبنك الإفريقي 
للتنمية بلغت قيمتهـــا 500 م.د فضلا عن 
تعبئة تمويلات أخرى في شـــكل قروض 
أو مســـاعدات في إطـــار التعاون الثنائي 

مع البلدان الشقيقة والصّديقة.
وتطمح تونس إلى تجســـيم المشاريع 
الكبرى والضخمة المبرمجة والتي تضفى 
تغييـــرا جذريّـــا علـــى صـــورة العاصمة 
والمدن الكبرى حيث سجّل تقدّم في إعداد 
المشـــاريع  ببعض  الخاصّـــة  الدراســـات 
وانطـــلاق تنفيـــذ مكوّناتهـــا علـــى غرار 
المدينـــة الرياضيّة إذ ســـتنطلق أشـــغال 
إنجـــاز ملعب الغولف قريبا والمرفأ المالي 
بتونس الذي سيشهد استكمال الدّراسات 
خـــلال النصف الأوّل من الســـنة الجارية 
ومدينـــة الاتصالات التي يتمّ حاليا إعداد 
مخططها الرّئيـــس لعرضه على الجهات 
المعنيّة لاحقا في حين تأجل تنفيذ مشروع 
«ســـما دبي» نتيجة الأزمة الماليّة ولم يتمّ 

إلغاؤه.
أمّـــا علـــى مســـتوى الاســـتثمـارات 
الأجنبيّـــة فـــإن حصيلـــة ســـنة 2009 قد 
ســـجّلت انخفاضا في قيمتها التي بلغت 
2383 مليـــون دينـــار مقابـــل 3587 مليون 
دينـــار ســـنة 2008 ومـــردّ ذلـــك تراجـــع 
الاســـتثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 28 
بالمائة جرّاء انخفاض أسعار المحروقات 

في السّوق العالميّة.
وســـيتم الشـــروع فـــي أواخـــر 2010 
فـــي تطبيــق برنامج تعـــــاون في المجال 
الفلاحي بين تونـــس والاتحاد الأوروبي 
يشـــمل بالخصوص تأهيل القطاع. علما 
وأن حجـــم الاســـتثمارات الأجنبيّـــة في 
القطـــاع الفلاحـــي بتونس تعـــدّ ضعيفة 

حسب الملاحظين.
الأجنبيّة  الاســـتثمارات  حافظت  وقد 
الموجّهة لقطاع الصناعات المعمليّة ســـنة 
2009 علـــى تطوّر إيجابي بـ 2.5 بالمائة إذ 
بلغت قيمتها 658 مليون دينار مقابل 641 
م.د سنة 2008 بفضل ارتفاع الاستثمارات 

في قطاعات الكهرباء والنسيج والميكانيك 
ومواد البناء والبلاستيك التقني.

وقـــد وفـــرت الاســـتثمارات الأجنبيّة 
المنجـــــزة ســـنة 2009 حوالـــي 14 ألـــف 
موطن شـــغل جديد منها 12031 في قطاع 
الصّناعـــات المعمليّـة إلـــى جانب دخول 
191 مؤسّسة أجنبيّة جديدة طور النشاط 

خلال العام المنقضي.
وبحســـب الإحصائيّات فقـــد تطوّرت 
قطـــاع  فـــي  الأجنبيّـــة  الاســـتثمارات 
الصناعات المعمليّة سنة 2009 بنسبة 5ر2 

بالمائة.
والملاحظ أنه تمّ فقدان 38 ألف موطن 
شغل في قطاع الصناعات المعمليّة بسبب 
صعوبـــة الظرف الاقتصادي وقد كان هذا 
الرّقـــم مرشّـــحا للزيادة لـــولا الإجراءات 
الرئاســـيّة الظرفيّـــة المتخـــذة لمســـاعدة 
المؤسســـات الاقتصاديّـــة علـــى مواصلة 

نشاطها.
وتبعا لذلـــك ارتفعت نســـبة البطالة 
إلى 7ر14 ســـنة 2009 مقابـــل 2ر14 بالمائة 
سنة 2008 أي بزيادة بنصف نقطة مائويّة 
فقط علما وأن نسب البطالة سجّلت خلال 
العـــام المنقضـــي ارتفاعا في جـــلّ بلدان 
العالم تـــراوح بين 3 نقـــاط وأكثر من 10 

نقاط في عديد البلدان.
وتحرص السلط المعنيّة لمجابهة هذه 
التطوّرات على مواصلة إصلاح السياسة 
النشـــيطة للتشـــغيل بما يجسّم الأهداف 
الرّامية إلـــى إضفاء التكامل بين البرامج 
وإحـــكام تصويبها نحـــو الفئــات الأكثـر 
حاجـة للدّعم في مجال التشغيل والادماج 

وتوفير موارد الرّزق.
وتقـــوم سياســـة التشـــغيل على دعم 
التشـــغيل في مناطق التنميـــة الجهويّة 
والإحاطـــة بحاملـــي الشـــهادات العليـــا 
وتمكين شـــخص على الأقلّ من كل عائلة 
للحصـــول علـــى مـــورد رزق والنهوض 
بإحداثات الشـــغـــــل فـــي القطاعات ذات 
المحتـــوى المعرفـــي الرّفيع التـــي تتميّز 
بقـــدرة كبيـــــرة علـــى تشـــغيل حاملـــي 

شهادات التعليم العالي.
إعـــادة  أهميّـــة  المراقبـــون  ويؤكّـــد 
هيكلـــة الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن خـــلال 
توجيهـــه نحو القطاعـــات الواعدة وذات 

التشـــغيلية العالية من أجل تلبية طلبات 
الشـــغل الإضافيّة وخاصّة لفائدة حاملي 
الشـــهادات العليا علما وأنه يتمّ ســـنويّا 
إحـــداث ما بين 50 و55 ألف موطن شـــغل 

لفائدة هذه الشريحة.
والملاحـــظ أن أكثر مـــن 60 بالمائة من 
الإجـــــراءات المضمّنـــــة فـــي البرنامـــج 
الرّئاسي للمرحلة المقبلة تتعلق بالتشغيل 
الـــذي ورد في عدّة محاور متّصلة بالنموّ 
والاستثمار وتنمية الموارد البشريّة ومن 
شــــــأن هـــذه الإجراءات أن تســـاعد على 
بلوغ هدف إحداث 425 ألف موطن شـــغل 
مع موفـــى 2014 أي بمعدّل 80 ألف موطن 

شغل سنويّا.
في  التونســـيّة  الكفـــاءات  وتســـاهم 
الخـــارج في مزيـــد إشـــعـاع تونس على 
المســـتوى الإقليمـــي والدّولـــي حيث تمّ 
خلال سنة 2009 وفي إطار التعاون الفنّي 
توظيف 1646 تونسيّا بالخارج من بينهم 
1235 بالبلـــدان العربيّة. وقد ارتفع العدد 
الجملـــي للمتعاونـــين إلى نحـــو 10800 

متعاونـا مع موفى العام المنقضي.
وقد أتاحت الأزمة الاقتصاديّة العالميّة 
لتونـــس فرصـــا هامّة يتعينّ الاســـتفادة 
منهـــا من خلال التوجّه إلى المســـتثمرين 
والترويـــج لتونـــس كوجهـــة صناعيّـــة 

وتكنولوجيّة هامّة.
ولتجســـيم ذلـــك اســـتحثت تونـــس 
الخطى لإنجـــاز برنامج تأهيـــل قطاعات 
الصّناعة والخدمات والفلاحة والنهوض 
بالجودة وتهيئـــة جيل جديد من المناطق 
الصناعيّة وفق أحدث المقاييس بما يعزّز 

القدرة على استقطاب المستثمرين.
وقد تدعّمـــت قدرة البلاد على تحقيق 
الأهـــداف التنمويـــة ممّـــا ضمن ســـلامة 
الاقتصــــاد الوطنـي وتنمية الاســـتثمـار 
الدّاخلــــي والخارجـــي وهـــو مـــا يبرزه 
تجـــاوب المســـتثمرين الأجانـــب مع هذه 
التوجّهـــات إذ ارتفـــع عـــدد المؤسســـات 
الأجنبيّـــة فـــي تونس إلى مـــا ينيف عن 
ثلاثة آلاف توفر أكثـر من 250 ألف موطن 
شـــغل منها عديد المؤسسات الكبرى ذات 

المحتوى التكنولوجي العالي.

رغم دقة الوضـــع الاقتصادي العالمي 
فان الأنمـــوذج التنموي التونســـي الذي 
يقوم علـــى الواقعيـــة وتأمـــين النجاعة 
قـــد اثبت متانتـــه وقدرته علـــى الصمود 
حيث اســـتطاعت تونـــس بفضل صواب 
توجهاتهـــا الاقتصاديـــة ومتانة أســـس 
اقتصادهـــا مـــن التوقي مـــن التداعيات 

المباشرة للأزمة.
وقـــد اختـــارت تونس الاندمـــاج بكل 
ثبات فـــي الاقتصـــاد المعولم مـــع كل ما 
يتيحه ذلك من فرص ويطرحه من تحديات 
وركزت خيارتها على التوجّه نحو تحرير 

الاقتصاد ودعم المبادرة الخاصّة.
التي  الهيكليـــة  الإصلاحـــات  وتؤكد 
شـــملت مختلف القطاعـــات والتي دعمت 
مكانـــة تونـــس لـــدى المؤسســـات المالية 
والمنظمات الاقتصادية الدولية ورسّـــخت 
درجة الاســـتثمار المسندة من قبل وكالات 
التقييم المالي خاصـــة وان تونس ارتقت 
منـــذ ســـنة 2007 إلـــى درجة (1) حســـب 
تصنيف مؤسســـة راي انـــد أي اليابانية 
نجاعة السياســـات الاقتصاديـــة المتبعة 
وما اكتســـبه الاقتصاد الوطني من قدرة 
على التأقلم مع متغيرات المحيط الدولي.

وجـــاء التصنيف الأخير لتونس على 
رأس بلـــدان القارة في مجال التنافســـية 
الاقتصادية حسب تقرير حول «التنافسية 
فـــي إفريقيـــا» أصدره الأســـبوع الماضي 
والبنـــك  العالمـــي  الاقتصـــادي  المنتـــدى 
العالمي والبنك الإفريقـــي للتنمية تونس 
ليعيـــد إلى الأذهان مختلـــف التصنيفات 
التي تولت تقييم أداء تونس في مختلف 
المجـــالات والصادرة عن هيئات مشـــهود 

بحيادها.

التنافسية الجملية للاقتصاد 
تأتي تونس حســـب التقرير السنوي 
2009 حول التنافســـية في إفريقيا تونس 
في المرتبـــة الأولى في مجال التنافســـية 
الاقتصاديـــة وبوّأهـــا المرتبـــة 36 علـــى 
الصعيـــد العالمـــي بحصولهـــا علـــى 4.6 
نقطـــة تليها جنوب إفريقيا بــــ 4.4 نقاط 
وبتســـوانا وجزر موريـــس 4.2 نقاط لكل 
منهمـــا ثم المغـــرب في المرتبة الخامســـة 
4.1 فناميبيا ومصر في المرتبة السادسة 
بأربع نقـــاط تليهما غامبيا بــــ 3.9 نقاط 
وكينيا ونيجيريا في المرتبة التاســـعة بـ 

3.8 نقاط.
وقد اعتمد هذا التقرير السنوي الذي 
أنجـــز بمبادرة مـــن المنتـــدى الاقتصادي 
العالمي والبنك الدولـــي والبنك الإفريقي 
للتنميـــة على 12 محورا من بينها المحيط 
المؤسســـاتي والبنى التحتية واســـتقرار 
الاقتصاد الكلي والتربية والصحة وحجم 

السوق والابتكار.
ويشـــير التقرير إلى توفق تونس إلى 
احتـــلال مراتـــب متقدمة فـــي القطاعات 
الثمانية من أصـــل 12 قطاعا معتمدا في 

هذا التصنيف.
كمـــا صنفـــت تونـــس حســـب تقرير 
لفتـــرة  العالمـــي  الاقتصـــادي  المنتـــدى 
العشـــرين  الـــدول  ضمـــن   2008/2009
الأوائـــل فـــي العالـــم في خصـــوص 17 
محور وهي أساسا التمييز في القرارات 
الكومية (المرتبة 14) وتشـــعب الإجراءات 
والتراتيـــب (16) وشـــفافية السياســـات 
العمومية (15) وجودة التعليم الأساسي 
(21) ونفقات قطـــاع التعليم (14) وجودة 
تعليـــم  وجـــود   (17) التربـــوي  النظـــام 
المواد العلميـــة والرياضيات (7) وجودة 
التصـــرّف في مؤسســـات التعليـــم (17) 
وتأثير الجباية (21) وآجال بعث تراتيب 
وقواعد الاستثمار الخارجي المباشر على 
محيـــط الأعمال (16) ومســـاهمة العرض 
المحلي فـــي تزويد الســـوق (21) واقتناء 
الحكومة لمنتوجات ذات تكنولوجيا عالية 
(3) وتوفر العلماء والمهندســـين (10). كما 
تحصلت تونس على المرتبة الثانية عالميا 
في مجال التحكم فـــي النفقات العمومية 

بعد سنغافورة.
 

الاستقـــرار السياسـي 
وقـــد أعـــد فريـــق (ذي ايكونميســـت 
انتلجينـــس يونيت) تونس في المرتبة 32 
عالميا من أصل 165 بلدا من حيث مؤشـــر 

وضعية الاستقرار السياسي.
وقـــد أعـــد فريـــق (ذي ايكونميســـت 
انتليجنـــس يونيـــت) تصنيـــف وضعية 

إلـــى  اســـتنادا  السياســـي  الاســـتقرار 
مؤشـــرات سياســـية واجتماعيـــة تتعلق 
بتوزيـــع الدخـــل والانتمـــاءات الجهوية 
ودور المؤسســـات والاضطرابات السابقة 
والديمقراطيـــة.  الاجتماعيـــة  والســـلم 
وأخذ في الاعتبار المؤشـــرات الاقتصادية 
الخاصة بنمو الانتاج وارتقاء مســـتوى 

الدخل والتشغيل.
وتحتل تونس بمقتضى هذا التصنيف 
المرتبة الثانية إفريقيا والخامسة عربيا. 
كما تأتـــي في نفس مرتبـــة بعض الدول 
الأوروبية فيما تتقـــدم على دول أوروبية 

أخرى وفقا لهذا التصنيف العالمي.

مناخ الأعمـــــال 
تحصلت تونس على المرتبة 73 عالميا 
من جملة 181 بلد حسب التقرير السنوي 
حـــول مناخ الأعمـــال الصادر عـــن البنك 
العالمي والمؤسسة المالية العالمية التابعة 

له في سبتمبر 2008.
وتحتل تونس المرتبة الأولى مغاربيا 
والمرتبة الثالثـــة إفريقيا والمرتبة الثامنة 

عربيا حسب نفس التقرير.
وتتعدى هـــذه التصنيفات القطاعات 
التقليدية التي دابـــت تونس على التميز 
فيها لتشـــمل قطاعات واعـــدة ومتطورة 
ولتؤكـــد مـــن جديـــد صـــواب الخيارات 
الوطنيـــة المرتكزة علـــى الترابط الوثيق 
بـــين الأبعـــاد السياســـية والاقتصاديـــة 

والاجتماعية.

الاسنــاد الخارجـــي 
كوجهـــة  تميـــزا  تونـــس  وســـجلت 
تنافســـية في مجال الاسناد الخارجي إذ 
صنفهـــا مكتـــب الاستشـــارة العالمي «أي 
تـــي كيرناي» في المرتبـــة 17 عالميا لإعادة 
تموقع المؤسســـات حســـب المؤشر العام 
للاقامـــة في قطاع الخدمات الذي يشـــمل 
الوجهـــات الأكثـــر تنافســـية فـــي مجال 

الاسناد الخارجي في سنة 2009.
ويتكون هذا المؤشـــر مـــن 43 عنصرا 

تتوزع على ثلاثة محاور أساسية تتصل 
«بالجاذبية المالية» و«توفر موارد بشـــرية 
ومهارات» و«منـــاخ أعمال ملائم». ويتيح 
المؤشـــر تقييم توزان العرض في كل بدل 

وديمومة الحوافز المتوفرة.
وتتطلع تونس في هذا المجال إلى أن 
تكون موقعا اقليميا في المتوســـط لتبادل 
الخدمـــات وقاعـــدة لجلب الاســـتثمارات 

الأجنية في هذا المجال.

النجاعـة اللوجستيـــة 
تحصلـــت تونس علـــى المرتبة 60 من 
أصل 150 بلدا حسب دراسة أنجزها البنك 
العالمي حول مؤشر النجاعة اللوجستية.

ويتم احتساب هذا المؤشر على أساس 
العديد مـــن معايير التقييم مثل إجراءات 
تسريح البضائع وجودة البنية التحتية 
وتنظيـــم النقل البحري إلى جانب القدرة 
على متابعـــة وتحديد مواقع الشـــحنات 
وكلفـــة الخدمـــات اللوجســـتية المحليـــة 

واحترام آجال التسليم.
وتســـعى تونس في هـــذا الإطار إلى 
تحســـين ترتيبهـــا فـــي هـــذا المجـــال لما 
يوفـــره القطاع مـــن فرص كبيـــرة لجلب 

الاستثمارات الخارجية.
وتتطلـــع إلـــى التقليص فـــي الكلفة 
اللوجســـتية التي تمثل حاليا حوالي 20 

بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.

جـــودة الحيــاة 
كما مثلت التنمية المستديمة والبيئة 
أحـــد القطاعـــات الواعدة الأخـــرى التي 
تميّـــزت فيها تونس بجـــدارة إذ تصدّرت 
تتمتـــع  التـــي  العربيـــة  الـــدول  قائمـــة 
بمســـتوى (عيش جيّد) حسب التصنيف 
الســـنوي لمرصد جودة الحياة في العالم 

(انترناشيونال ليفينغ).
وصنف هذا التقرير تونس في المرتبة 
الأولى عربيا ضمن البلـــدان التي تتمتع 

بمستوى (عيش جيّد).

وتمّ في هذا الإطار اعتماد مؤشر يتم 
احتســـابه حســـب جملة من الاعداد التي 
تســـند في صيغة معطيات مرقمة تتصل 
بكلفة العيش ونســـق النمـــو الاقتصادي 
ومؤشرات تهم البيئة والمستوى الثقافي 
ودرجـــة الترفيـــه والحريـــات والصحـــة 
التصـــدي  وقـــدرة  الأساســـية  والبنيـــة 

للمخاطر والسلامة والمناخ.

التكنولوجيات الحديثة للاتصال 
وكانت النتائـــج التي حققتها تونس 
علـــى درب التحكـــم فـــي التكنولوجيات 
الحديثة للمعلومات والاتصال محل تقدير 
مـــن قبل المجموعـــة الدولية لمـــا اعتمدته 
البـــلاد مـــن اســـتراتيجية استشـــرافية 
طموحة ترمـــي إلى رفع تحـــدي التنمية 

الشالمة وتجسيم اقتصاد المعرفة.
وقـــد حصلت تونس فـــي هذا الصدد 
على المرتبـــة 38 عالميا من أصل 134 دولة 
حسب التقرير الصادر عن المنتدى العالمي 
لدافـــوس حـــول توفـــر البنيـــة التحتية 
للتكنولوجيـــات الحديثة للاتصال /2008
2009 والأولـــى مغاربيـــا وإفريقيـــا وذلك 

للسنة الثالثة على التوالي.
ويعـــد هذا التقريـــر مرجعا في مجال 
الاعـــلام  تكنولجيـــات  فـــي  الاســـتثمار 
والاتصـــال. وهو يعتمد في تصنيفه على 
ثلاثة عناصر رئيســـية تتمثـــل في المناخ 
السياســـي والاقتصادي للبلاد ومستوى 
اســـتعمال  ودرجة  تكنولوجيا  تطوّرهـــا 
للمعلومـــات  الحديثـــة  التكنولوجيـــات 

والاتصال.
وتســـجل تونـــس نتائج ممتـــازة في 
بعـــض مكونات القطـــاع علـــى الصعيد 
العالمـــي : إذ تحتـــل المرتبـــة الثالثة على 
مســـتوى نجـــاح الحكومة فـــي النهوض 
بالتكنولوجيـــات الحديثـــة للمعلومـــات 
والاتصال والمرتبة الثامنة في المكانة التي 
يحظى بها قطاع تكنولوجيات المعلومات 

والاتصال صلب استراتيجيات الدولة.
وقد شـــملت هذه التصنيفات الدولية 

لتونـــس فضلا عـــن التنافســـية الجملية 
للاقتصـــاد قطاعات واعـــدة تعمل تونس 
فيهـــا  إيجابيـــة  نتائـــج  تحقيـــق  علـــى 
وتوظيفها في اتجاه جلب الاســـتثمارات 
والتصدير.  التشـــغيل  ودفـــع  الأجنبيـــة 
كما تقيـــم الدليـــل على الجهـــود الهامّة 
التـــي تبذلها فـــي اتجاه تنويـــع القاعدة 

الاقتصادية.
وتأتي هذه الشهادات لتونس في ظل 
ما تشـــهده مختلف أقطـــار المعمورة من 
تقلبـــات اقتصادية جـــراء الأزمة العالمية 
لتبرهـــن مجددا علـــى ســـداد الخيارات 
التنمويـــة الإصلاحية التي أقرّتها تونس 
والرامية إلى الارتقاء بالبلاد إلى مصاف 

الدول المتقدمة.
وتبدو الساحة التونسية اليوم مؤهلة 
بشـــهادة المحللـــين الدوليـــين لأن تكـــون 
من الوجهات المســـتقبلية للاســـتثمارات 
الباحثـــة عن وجهـــات أخرى غيـــر التي 
اعتادتهـــا بفضل مـــا توفره مـــن ميزات 

الاستقرار والأمن والمردودية.
ومـــا من شـــك ان الاقبـــال الكبير من 
طـــرف المســـتثمرين العـــرب والأجانـــب 
علـــى تونـــس وتأكيدهـــم علـــى انجـــاز 
الســـنوات  في  المبرمجـــة  الاســـتثمارات 
المقبلة في الآجـــال وذلك رغم الصعوبات 
الظرفيـــة لدليل على صـــواب التوجهات 
وســـلامة الموقع التونســـي وديناميكيته 
الكبـــرى والآفاق الواعدة لهذه المشـــاريع 
على المدى المتوســـط والطويل إضافة إلى 
أنه يبرهن على مدى ما تحظى به تونس 
من ثقـــة ومصداقية ومـــدى الاقتناع بما 
توفره مـــن مزايا تفاضلية تجعلها وجهة 

مميّزة للاستثمار.
وقـــد تدعمت قدرة تونـــس في خضم 
هذا الاهتمام كوجهة متميّزة للمستثمرين 
وأصحـــاب الأعمال على لعب دور إقليمي 
نشـــيط تكون بفضلـــه بوابـــة اقتصادية 

للمنطقة العربية والأورومتوسطية.
ويندرج في هذا الإطار إشارة انطلاق 
انجاز مشروع مرفأ تونس المالي المندرج 

ضمن المشـــاريع الكبرى للبلاد والمتواجد 
الحســـيان مـــن معتمديـــة قلعة  بمنطقة 

الأندلس.
يوســـف  عصـــام  الســـيد  وحســـب 
الجناحـــي رئيـــس مجلـــس إدارة بيـــت 
التمويل الخليجي فان المرحلة الأولى من 
أشغال المرفأ تنطلق خلال الثلاثية الثالثة 
من السنة الحالية. وستمتد المرحلة على 
أربع سنوات ســـتهم بالخصوص أعمال 
البنيـــة التحتيـــة علـــى مســـتوى مدخل 
المشروع والتي تمثل كلفتها 35 بالمائة من 
الكلفة الجملية للمشروع المقدرة بحوالي 
3 مليار دولار أي ما يناهز 4 مليار دينار.

وســـيتم انجـــاز المرفـــأ المالـــي على 
أربعة مراحل حيث ســـيتم اطلاق المرحلة 
الثانية بالتوازي مع المرحلة الأولى خلال 
الثلاثيـــة الثالثة من ســـنة 2011 في حين 
يتم الشـــروع في المرحلة الثالثة والرابعة 

في بداية سنة 2016.
وســـيمكن هذا المرفأ الذي سيتضمن 
بنيـــة أساســـية عصرية ومســـتقبلية من 
تأســـيس أول بنيـــة تحتية ماليـــة بهذا 
الحجـــم فـــي منطقـــة شـــمال إفريقيا ولا 
ســـيما في ظل ما توفره تونس من مناخ 
سياســـي واقتصادي من شأنه أن يساهم 
في إنجاح مثل هذه المشاريع. وينتظر أن 
يوفر هذا المشـــروع عند اســـتكماله قرابة 
16000 فرصـــة عمل قـــارة خاصّة لحاملي 
الشـــهادات العليـــا ومداخيل تقـــدر بـ 40 

مليون دولار في السنة.
ويعتبر الخبراء أن النمو المطرد الذي 
تحققه تونس ومحافظتها على تصنيفها 
لـــدى وكالات الترقيم العالميـــة ومواردها 
البشـــرية الكفـــأة والنتائـــج الإيجابيـــة 
التـــي تحققهـــا وخاصة فـــي مجال جلب 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتطوّر 
التكنولوجـــي للإعـــلام والاتصـــال تمثل 
مزايـــا من شـــأنها أن تســـاهم في طمأنة 
المســـتثمرين خاصّـــة فـــي ظـــل الأزمـــة 

الاقتصادية الراهنة.
ويعد هذا الاقبـــال عنوان ثقة تحظى 
بهـــا تونـــس ثمـــرة ثباتها علـــى النهج 
الإصلاحـــي واســـتثمارها المكثـــف فـــي 
الرأسمال البشري والمعرفة إضافة إلى ما 
يميّزها من اســـتقرار سياسي واجتماعي 
وانتهاجها سياسة الانفتاح والشراكة مع 
الخارج ولا ســـيما مـــع الاتحاد الأوروبي 
حيـــث دخلت مع هذا الفضـــاء منذ مطلع 
سنة 2008 في منطقة تبادل حرّ وهي أوّل 
بلد متوســـطي يبلغ هذا المستوى المتقدّم 

من الشراكة مع هذا الاتحاد. 
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جسر حلق الوادي.. البنية الأساسية المتطورة ضمانة للتنمية

أكثر من 15 مبادرة دولية الأنموذج التنموي التونسي  بين النجاعة والتحديات
من أجل عالم متضامن ومتسامح وآمن

أعـــادت مصادقـــة الجمعية العامـــة لمنظمة الأمم المتحـــدة بالإجماع 
مبادرة الرئيس زين العابدين بن علي الخاصة بإعلان ســـنة 2010 ســـنة 
دولية للشـــباب، أعادت إلى الأذهان ما تحظى به جهود الرئيس بن علي 

من تقدير في المحافل العربية والإقليمية والعالمية.
فمنذ تغيير 7 تشرين ثاني/ نوفمبر 1987 اتخذ الرئيس بن علي أكثر 
من 15 مبادرة هدفت إلى معالجة أهم القضايا العالمية وترســـيخ مفاهيم 

الحوار والتعاون والتضامن على صعيد العلاقات الدولية.

*ميثاق مغاربي أوروبي حول الهجرة  (1989)
تقـــدم الرئيس زين العابدين بن علي ســـنة 1989 بمبـــادرة تدعو إلى 

إبرام «ميثاق مغاربي أوروبي حول الهجرة».
ودعا ســـيادته ضمن هـــذه المبادرة إلى اعتبـــار الهجرة عنصر إثراء 

وتعاون بين المجموعتين المغاربية والأوروبية.

*علاقــات دولية مبنية على الشراكة المتكافئــة والتنمية المتضامنة 
 (1989)

في ســـنة 1989 دعـــا رئيس الدولة مـــن أعلى منبـــر الجمعية العامة 
للأمم المتحدة إلى اعتماد ميثاق دولي للســـلم والتقدم يضم دول الشمال 

والجنوب. 

*مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب (1993) 
 توجـــه الرئيس زين العابدين بن علي ســـنة 1993 بنـــداء لعقد ندوة 
دولية حول الإرهاب برعاية الأمم المتحدة تفضي إلى تبني مدونة سلوك 

عالمية تلتزم بها جميع الدول.
وقـــد صادق الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع في أكتوبر 2004 على 

مقترح رئيس الدولة الرامي إلى عقد هذه الندوة.

*بناء فضاء أوروبي متوسطي (1993 )
بـــادر رئيـــس الدولـــة بالدعوة مـــن أعلي منبـــر البرلمـــان الأوروبي 
بســـترازبورغ سنة 1993 إلى بناء فضاء أوروبي متوسطي يتميز بالأمن 

والاستقرار والتنمية والتفاهم المتبادل.

  *مدونة سلوك افريقية (1994 )
دعا الرئيس زين العابدين بن علي لدى افتتاحه أشغال مؤتمر القمة 
الثلاثين لمنظمة الوحدة الإفريقية في يونيو 94 إلى إرســـاء مدونة سلوك 
تنظـــم العلاقات بين دول القارة على أســـاس تمســـكها بمبادئ وأهداف 
منظمـــة الوحدة الإفريقية ومنظمة الأمم المتحـــدة وتؤكد احترام مبادئ 
حســـن الجوار والإخاء والتضامن وعدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للدول وتســـوية النزاعات بالطرق الســـلمية وتجنـــب العنف والتطرف 

بكافة أشكاله.وقد تبنت هذه القمة هذا المقترح.

*القمة العالمية لمجتمع المعلومات (1998 )
 بادرت تونس سنة 1998 في نيا بوليس بالولايات المتحدة الأمريكية 
بالدعوة إلى تنظيم قمة عالمية حول مجتمع المعلومات تحت رعاية الأمم 
المتحـــدة بهدف الحد من الفجوة الرقميـــة بين البلدان المصنعة والبلدان 
الناميـــة احتضنت جينيف مرحلتها الأولى في كانون أول 2003 وتونس 
مرحلتها الثانية في تشـــرين ثاني/ نوفمبر 2005 التي توجت بالمصادقة 
على وثيقتين هامتين هما /التزام تونس/ و/أجندا تونس لتكنولوجيات 

المعلومات.

*إعادة رسكلة ديون الدول النامية1998 
 توجـــه رئيس الدولة باقتراحات في العديد من المناســـبات وخاصة 
خـــلال قمة الدول المصنعة المنعقدة بتورنطـــو في يونيو 1998 دعت هذه 
الـــدول إلى التخلي كليا أو جزئيا عن الدين العمومي بالنســـبة للبلدان 

الأقل نموا ورسكلة فائدة الدين في مشاريع تنموية بهذه البلدان.

*تكريس البعد التضامني في العلاقات الدولية (2000 )
 دعا رئيس الدولة في خطابه في قمة الألفية الثالثة المجموعة الدولية 

إلى إحداث صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر.
وقـــد تبنت الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة بالإجمـــاع في كانون أول 

2002 هذا الاقتراح.
كما أقرت سنة 2005 اقتراحا تونسيا يقضي بجعل يوم 20 كانون أول 

من كل سنة يوما دوليا للتضامن الإنساني.

*معالجة القضايا الأمنية والتنموية ( 2001 )
أصدر مجلس الأمن خلال فترة رئاسة تونس له في فبراير 2001 بيانا 

أكد فيه على الترابط القائم بين صنع السلام وحفظه وبنائه.

*النهوض بحوار الحضارات (2001) 
أعلـــن الرئيس بن علي في خطابه بمناســـبة الذكرى الرابعة عشـــرة 

للتحول عن إحداث «كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان»/
وقـــد جاءت هذه المبادرة متزامنة مع إعلان الأمم المتحدة ســـنة 2001 

سنة للحوار بين الحضارات.

*جائزة عالمية للدراسات الإسلامية(2002 )
 أحدثت جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراســـات الإسلامية سنة 
2002 بهدف إثراء الفكر الاجتهادي وتشجيع العلماء الباحثين على إبراز 

الصورة السمحة للإسلام وتجلية قيم الوسطية والاعتدال والتسامح.

*توظيف الرياضة في خدمة السلم والتنمية (2003 )
صادقت الجمعية العامة الأممية بالإجماع ســـنة 2003 على مشـــروع 
قـــرار تقدمت بـــه تونس يعترف ولأول مرة بحق الشـــباب في ممارســـة 

الرياضة والتربية البدنية في ظروف ملائمة.
كما أقـــرت الجمعيـــة العامة الأممية إعلان ســـنة 2005 ســـنة دولية 

للرياضة والتربية البدنية.

*الحوار الأوروبي المتوسطي 5 زائد 5 والتأسيس لشراكة متضامنة 
 (2003)

 بـــادر الرئيس زين العابدين بن علـــي بالدعوة إلى عقد القمة الأولى 
للحـــوار 5 زائد 5 التي احتضنتها تونس في كانون أول 2003 بمشـــاركة 
قـــادة دول الحـــوض الغربي للبحر الأبيض المتوســـط إلى جانب رئيس 

المفوضية الأوروبية والأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

*المشاركة في مجهود التضامن لدرء مخاطر انعكاسات الصعوبات 
الاقتصادية (2008) 

 دعا الرئيس زين العابدين بن علي في أفريل 2008 سائر البلدان التي 
تنعم بالثروة إلى المشـــاركة في مجهود التضامـــن العالمي لدرء مخاطر 
انعكاســـات الصعوبات الاقتصادية والمالية عن البشـــرية وذلك باقتطاع 
دولار واحـــد عـــن كل برميل نفط تســـاهم به في دعـــم الصندوق العالمي 
للتضامن بما يخدم الإغراض النبيلة التي أحدث من أجلها. وقد حظيت 

هذه المبادرة بمساندة العديد من الشخصيات الأممية والدولية.

*الدعــوة إلى جعل ســنة 2010 ســنة دولية للشــباب وعقد مؤتمر 
عالمي للشباب خلالها (2008) 

بادر رئيس الدولة في خطابـــه الافتتاحي للمؤتمر الدولي حول «قضايا 
الشـــباب في العالم الإســـلامي» الـــذي احتضنته تونس في تشـــرين ثاني/ 
نوفمبـــر 2008 بالدعوة إلى وضع ســـنة 2010 تحت شـــعار «الســـنة الدولية 

للشباب». 
وعقـــد مؤتمـــر عالمي خـــلال نفس الســـنة برعاية منظمـــة الأمم المتحدة 
وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية يحضره الشباب من كل أنحاء العالم 
ويركـــز موضوعه على محاور ذات اهتمام شـــبابي وينتهي بإصدار ميثاق 

دولي يجمل القيم الكونية المشتركة.
وقد صادقـــت الجمعية العامة الأممية بالإجماع علـــى هذه المبادرة يوم 

الجمعة 18 كانون أول 2009 .

الاقتصاد التونسي: أداء جيّد رغم انكماش الاقتصاد العالمي

}}} يعتبر الخبراء أن النمو المطرد الذي تحققه تونس ومحافظتها على تصنيفها لدى وكالات الترقيم العالمية ومواردها 
البشرية الكفأة والنتائج الإيجابية التي تحققها وخاصة في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتطوّر التكنولوجي 
للإعلام والاتصال تمثل مزايا من شأنها أن تساهم في طمأنة المستثمرين خاصّة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. }}}
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